
 ٢٠٢٣، ٢ژ. ١٢وروز )المجلة الأكادیمية لجامعة نوروز(، پ.كادیمی یا زانكویا نهگوڤارا ئه

 . هذه مقالة الوصول اليها مفتوح موزعة تحت رخصة2017حقوق الطبع والنشر ©

 CC BY-NC-ND 4. 0.   ،e-ISSN: 2520-789X  –المشاع الايداعي النس بي 

1805a2n2https://doi.org/10.25007/ajnu.v1 

360 
 

 دور الحكم الرش يد في تحقيق التنمية المس تدامة       

 دراسة في طبيعة العلاقة  

 العراق  - كوردس تان  أأ.م. د. خالدة ذنون مرعي، الجامعة التقنية اربيل / فرع شقلاوة،

 العراق - كوردس تان ، / جامعة دهوك العلوم الس ياس يةأأ.م. د. محمد حسن خمو، كلية 

 العراق  - كوردس تان  ، كلية القانون والس ياسة / جامعة نوروز م. د. هيرش فاضل شاكر،

 مخلص 

تلف مجالات الحياة ، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلًا عن ضمانها  باتت التنمية المس تدامة مطلباً تسعى المجتمعات كافة الى تحقيقه لما يترتب عليها من تطور وتلبية  لاحتياجات المواطنين الحالين في مخ 

كم الرش يد ( ، هذا الحكم الذي يعد عنصراً من عناصر  الاجيال المقبلة ، ومما لا شك فيه ان عملية تحقيق التنمية المس تدامة تتطلب جملة من العوامل والاس باب ولعل اهم تلك العوامل هو ) الح لحقوق  

 نهما ) التنمية والحكم الرش يد ( . قوة الدولة ودیمقراطيتها ، والسبيل الى تحقيق التنمية المس تدامة للارتباط الموجود بي

الطابع الدیمقراطي على الدولة ولعل من اهم تلك المعايير   ءغنى عنها لا ضفاومن الجدير ان الحكم الرش يد يقوم على مجموعة من المعايير التي تم التأأكيد عليها من قبل المجتمع الدولي باعتبارها معاير اساس ية لا  

لحكم الرش يد ، وفي حال غياب هذه المؤشرات یمكن القول بأأن الحكم  ) الشفافية ومكافحة الفساد ، س يادة القانون ، المشاركة ، الرؤية الاستراتيجية ...( الخ من المؤشرات او المعايير التي يقوم عليها ا

 حكم العدم على صعيد الدولة الامر الذي يجعل من الصعوبة بمكان تحقيق التنمية المس تدامة . الرش يد يصبح في 

ن الدول ، وربما السبب المس تدامة فأأننا نلاحظ عدم اعتماده في العديد موهذا ما تم التأأكيد عليه في العديد من القرارات الدولية ، الا انه وبالرغم من اهمية الحكم الرش يد ودوره الاساسي في تحقيق التنمية  

، ناهيك عن تغيب دور المواطنين في المشاركة والجدية والفاعلة  الرئيسي في ذلك يعود الى دكتاتورية بعض الانظمة الحاكمة في بعض الدول وغياب المساءلة والشفافية والرؤية الاستراتيجية في دول اخرى  

 ة كل البعد عن تحقيق التنمية المس تدامة .  في العديد من الدول ، الامر الذي جعل تلك الدول بعيد

 .الرؤية الاستراتيجية -3التنمية المس تدامة     -2الحكم الرش يد     - 1: الكلمات المفتاحية

قدمة الم  1.

 اهمية البحث 1.1 

يحظى البحث بأأهمية كبيرة وهذه الاهمية نابعة عن كونه يتناول الحكم الرش يد بمؤشراته 

) معاييره ( ودوره في تحقيق التنمية المس تدامة ، فالأخيرة ) التنمية ( قد باتت مطلباً 

ملحاً للمجتمعات برمتها لما فيها من رفاهية للأجيال الحالية والمقبلة في الدولة ، وبما ان 

الاستراتيجية الحكم   والرؤية  والمساءلة  الشفافية  اساس  على  يقوم  الذي  الرش يد 

وس يادة حكم القانون يعتبر الوس يلة المثلى لتحقيق التنمية المس تدامة ، لذلك فأأن من  

الاهمية بمكان ابراز العلاقة بين هذين المفهومين ) الحكم الرش يد والتنمية ( من خلال 

 هذا البحث .  

 

 مشكلة البحث 2.1 

 تدور اشكالية موضوع البحث حول ايجاد اجوبة مناس بة للتساؤلات التالية :

 ما المقصود بالحكم الرش يد والتمية المس تدامة . -

ما هي ابعاد واس باب ظهور الحكم الرش يد ولماذا يولي المجتمع الدولي هذا   -

 الحكم اهمية كبيرة 

 ما هي اهم معايير او مؤشرات الحكم الرش يد . -

 قة بين الحكم الرش يد والتنمية المس تدامة .  ما طبيعة العلا -

 منهجية البحث 3.1 

اعتمدنا في كتابة البحث على المنهج لتحليلي والذي يعول على تحليل مضمون كل 

بيان  بقصد  الرش يد  الحكم  معايير  عن  فضلًا  المس تدامة  والتنمية  الرش يد  الحكم  من 

التحليل الى   بينهما ،والتوصل ومن خلال  العلاقة  ابراز الدور الذي یمارسه طبيعة 

بالاعتماد على النظریات الفقهية والنصوص الحكم الرش يد في تحقيق التنمية المس تدامة  

 .  القانونية التي تناولت هذا الموضوع

 فرضية البحث 4.1 

تنطلق فرضية البحث من نقطة اساس ية مفادها ان العلاقة بين الحكم الرش يد والتنمية 

حيث ان اعمال الحكم الرش يد بكافة معاييره    علاقة مباشرة طرديةالمس تدامة علاقة

يؤدي الى تحقيق التمية المس تدامة في الدول والعكس صحيح ، حيث ان اهمال هذا 

الحكم ومعاييره يكون سبباً في رجعية الدولة وضياع الحقوق بالنس بة للأفراد الحالين 

 منهم والاجيال المقبلة ايضاً .   
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 حث هيكلية الب5.1 

بقصد الاحاطة بمفردات البحث من جوانبه كافة فقد ارتأأينا الى تقس يمه على مبحثين 

الرش يد ومن خلاله  للحكم  المفاهيمي  للاطار  المبحث الاول  ، حيث تم تخصيص 

تطرقنا الى تعريف الحكم الرش يد والمبادئ العامة التي يقوم عليها ، اما المبحث الثاني 

ات الحكم الرش يد وعلاقتها بالتنمية المس تدامة ، وقد  فقد تطرقنا من خلاله الى مؤشر

اس تعرضنا من خلاله اهم المؤشرات التي يقوم عليها الحكم الرش يد والدور الذي تمارسه 

هذه المؤشرات في تحقيق التنمية المس تدامة وذلك من خلال بيان طبيعة العلاقة 

 بينهما.  

 د  الاطار المفاهيمي للحكم الرش ي : المبحث الأول 2. 

انتشرت في الآونة الاخيرة في اطار الدراسات القانونية والس ياس ية والادارية جملة 

من المصطلحات الحديثة التي يركز عليها المجتمع الدولي ويسعى ا لى  تحقيقها  من خلال 

حث الدول على تبنيها ويعد الحكم الرش يد واحداً من تلك المصطلحات وذلك للعلاقة 

لح ودیمقراطية الدولة من ناحية وللدور الكبير الذي یمارسه الوثيقة بين هذا المصط 

هذا الحكم في تحقيق التنمية المس تدامة من ناحية اخرى ، ونحن وبقصد الاحاطة  

بمفهوم الحكم الرش يد ارتأأينا ا لى  تقس يم هذا المبحث على مطلبين حيث س نتناول  

فسنتطرق من خلاله ا لى    في المطلب الأول تعريف الحكم الرش يد، أأما المطلب الثاني

 ابعاد هذا الحكم واس باب ظهوره وكما يأأتي :  

 تعريف الحكم الرش يد : المطلب الأول 1.2 

ردتها  أأو  التي  التعاريف  عن  فضلًا  الفقهاء  الرش يد  الحكم  تعريف  على  تناوب  لقد 

المنظمات الدولية عليه وبقصد الاحاطة بهذه التعاريف ارتأأينا ا لى  تقس يم هذا المطلب 

على فرعين ، حيث س نتناول في الفرع الأول التعريف الفقهيي للحكم الرش يد أأما الفرع 

 الثاني فسنتطرق من خلاله ا لى  التعاريف التي وضعتها المنظمات الدولية وكما يأأتي : 

 في الاصطلاح الفقهيي    (1) تعريف الحكم الرش يد   :الفرع الأول  1.1.2

قبل التطرق ا لى  التعاريف الفقهية للحكم الرش يد نرى ان الاهمية تقتضي منا 

 التطرق اولًا ا لى  المعنى اللغوي للحكم الرش يد وكما يأأتي :  

 معنى الحكم الرش يد في اللغة 1.1.1.2 

الحكم الرش يد مصطلح يتكون من مقطعين )الحكم( و )الرش يد( ومن المعروف في 

ة لا یمكن ان يس تقيم الا من خلال الفصل بينهما قبل الدمج اللغة ان المعنى في اللغ

لذلك ارتأأينا ا لى  بيان المعنى اللغوي لكل منهما على حدة ، فالحكم في اللغة مش تق 

من الفعل الثلاثي ) حكم ، يحكم ، حكم ( فهو الحاكم ، يقال الحكومة ويراد بها ) 

دارة شؤون البلادارباب الس ياسة ( أأي الهيئة الحاكمة المؤلفة ممن ي   .(2) تولون ا 

لِيفاةً فِي الَْرْضِ فااحْكُمْ  لنْااكا خا عا ناا جا
ِ
أأو ودُ ا وبهذا المعنى  يقول الله عز وجل "یاا دا

عانْ  اضِلُّونا  ي ينا  ِ الذا نا 
ِ
ا  ۚ ِ بِيلِ اللَّا عانْ سا ا  فايُضِلكا ىٰ  الهْاوا ابِعِ  تات لاا  ِ وا ق  بِالحْا النااسِ  ايْنا  ب

بِيلِ ا ابِ"سا اوْما الحِْسا اسُوا ي ا ن دِيدٌ بِما ابٌ شا ِ لاهمُْ عاذا قاالا (3) للَّا . وفي قوله تعا لى  أأيضاً "وا

" بِيلا المُْفْسِدِينا ابِعْ سا لاا تات أَصْلِحْ وا ارُونا اخْلفُْنِِ فِي قاوْمِي وا ٰ لَِخِيهِ ها  .(4)مُوسَا

، وبهذا المعنى يقول الله عز وجل  (5)أأما الرش يد فيراد به في اللغة ، حسن التقدير  

لِناا ما  َٰ افْعالا فِِآ أَمْوا آ أأو  أَن ن آؤُناا اباا اعْبُدُ ءا ا ي كا ما اتْرُ لاوٰتكُا تاأمُْرُكا أَن ن يْبُ أَصا شُعا ا َٰ ا "قاالوُاْ ي

يدُ  ش ِ لرا
 
لِيُم أ لحْا

 
َنتا أ اكا لا ن

ِ
آؤُاْ ۖ ا اشا َٰ  .(6)" ن

 تعريف الحكم الرش يد في الاصطلاح الفقهيي2.1.1.2 

لقد تباينت التعاريف التي وضعها الفقهاء للحكم الرش يد من حيث الصياغة الا انها  

تكاد تكون متفقه من حيث المعنى وفيما يلي س نورد البعض من تلك التعاريف ، 

ممارسة  " انه  على  الرش يد  للحكم  تعريفه  في  يذهب  من  هناك  السلطة   حيث 

الاقتصادية والس ياس ية والاجتماعية في ادارة شؤون الدولة بهدف توفير حياة كریمة 

لكافة افراد المجتمع وتوس يع قدراتهم وخياراتهم من خلال تأأهيلهم وتمكينهم في المجتمع على 

 .(7) مس توى الحياة الحالية والمس تقبلية "

ما یمكن تدوينه من ملاحظات على هذا التعريف انه قد صيغ بشكل تخصصي ، أأي 

انه لما يورد مطلقاً وانما قد تم توظيفه في اطار تنمية الموارد ، الامر الذي يجعله قريباً 

 ا لى  حد كبير من مفهوم التنمية المس تدامة . 

 تشكل مجموعة من في حين عرفه البعض الاخر على انه " أأسلوب يهتم بالأنظمة التي

المبادئ الأساس ية لتضيم الحياة العامة وما تحتويه من مؤسسات اقتصادية واجتماعية  

"(8)  . 

لى  نتيجة وهي ان التعريف لم يش تمل على  ان القراءة الدقيقة لهذا التعريف توصلنا ا 

تصر اية معيار من المعايير التي يقوم عليها الحكم الرش يد ، فقد جاء التعريف بشكل مخ 

ومختزل حيث يشير فقط ا لى  اعتبار الحكم الرش يد وس يلة لتنظيم الحياة العامة دون 

 أأن يبين الوس يلة ا لى  ذلك.

المؤسسات   ا لى   بالقول " هو مصطلح يشير  الرش يد  فليب الحكم  وعرف شارل 

والعمليات التي يحدد من خلالها ممارسة السلطة واليات اتخاذ القرار من أأجل حل 

لى  المعايير والمبادئ الرسمية وغير الرسمية المشأكل الم  شتركة ، فهو يستند عموماً ا 

 .(9)وكذلك على القوانين والقواعد القانونية "
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وهذا التعريف يلاحظ عليه انه اكثر شمولًا من التعاريف التي تطرقنا اليه فيما س بق 

جاء بشكل ضمنِ وكونه يبين الاطراف الفاعلة للحكم الرش يد وان كان ذلك البيان قد  

، فعبارة المعايير الرسمية تشير ا لى  الحكومة وما تضعه من اليات ، وغير الرسمية  

تشير ا لى  مؤسسات المجتمع المدني والياتها وهاتان الجهتان هما من الفواعل الاساس ية 

 للحكم الرش يد كما سيتضح لنا لاحقاً.

قوة الدولة اذا ما تزامن   وعرف البعض الأخر الحكم الرش يد بأأنه " عنصر من عناصر

مع الشفافية والمساءلة كونه يوفر بيئة حس نة لارتقاء المجتمع وتحقيق الكثير من المميزات  

التي منها الشرعية وحرية انشاء الروابط والجمعيات والمشاركة في الحياة العامة وحرية 

والوضوح في   التعبير ووجود هيأكل قانونية وتشريعية ثابته وعادلة واعتماد المحاس بة

عمل الا دارات وتوفير المعلومة الصحيحة وفاعلية ادارة القطاع العام فضلًا عن التعاون  

 .  (10)المثمر بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني " 

نحن من جانبنا نتفق مع هذا التعريف ا لى  حد كبير فهو قد اش تمل على اغلب المعايير 

لتي تجعل منه وس يلة مهمة من وسائل نجاح الدولية التي يقوم عليها الحكم الرش يد وا

ضفاء الشرعية على السلطة الحاكمة في الدولة  فهذه المعايير كفيلة في حال وجودها با 

 وتضمن ا لى  حد كبير تحقيق التنمية المس تدامة فيها .  

وعرف الحكم الرش يد أأيضاً بأأنه مجموعة من القواعد الطموحة والموجهة لا عانة ومساعدة 

سيرين في الالتزام بالتس يير وبطريقة شفافة وفي اطار المساءلة وعلى اساس قاعدة الم 

واضحة وغير قابلة للانتقادات على ان تساهم في ذلك كل الاطراف الفاعلة من خلال 

 .(11)نشاطاتها التي اصبحت من المتطلبات المثلى في تحقيق مفاهيم الدولة الحديثة

كبير   وبشكل  ركز  اعلاه  الحكم التعريف  تحقيق  ودورها في  الفاعلة  على الاطراف 

الرش يد مع الا شارة  بشكل خجول ا لى  المعايير التي يقوم عليها هذا الحكم بالا شارة   

 ا لى  المساءلة . 

عليه وبشكل عام یمكن القول ان "الحكم الرش يد" كنظام حكم جيد يشمل طريقة 

والا   والاقتصادية  الس ياس ية  سلطاتها  ممارسة  في  ان الدولة  على  ويؤكد  دارية، 

لى مبادئ س يادة القانون ويجب أأن تتسم   المؤسسات  يجب أأن تستند في عملها ا 

نه يؤكد ) الحكم الرش يد(   بالمسؤولية والانفتاح والنزاهة والكفاءة، علاوة على ذلك  فا 

على أأن الدولة الدیمقراطية وقطاعها العام يجب أأن يتسموا بثقافة دیمقراطية وس يادة 

 . القانون

وبالتالي يس    تلزم الحكم الرش    يد تعزيز المس   ؤولية والش   فافية، وتعزيز المش   اركة  

الحقيقية، مما يعنِ أأن الارتباط بالدیمقراطية يص بح أأكثر وض وحًا وأأن الحكم الرش  يد  

يعزز الدیمقراطي  ة والعكس صحيح، وه  ذا يعنِ ان  ه لا یمكن الاحتف  ان ب  أأي من  

الآخر وبالت الي ف ا ن تعزيز الحكم الرش      ي د ه ذين المفهومين على الم دى الطوي ل دون 

 .(12)هو على المدى الطويل يعمل على دعم و توطيد الدیمقراطية

 تعريف الحكم الرش يد في اطار المنظمات الدولية : الفرع الثاني 2.1.2 

صاغتها  الأخرى  التعاريف  من  جملة  ثمة  الفقها  ردها  أأو  التي  التعاريف  عن  فضلًا 

حيث عرف البنك الدولي الحكم الرش يد على انه "اسلوب ممارسة  المنظمات الدولية ،  

 . (13) القوة في أأدارة الموارد أألاقتصادية والاجتماعية للدول من أأجل التنمية "

أأن  أأنه جاء بشكل مبسط دون  البنك الدولي  أأو رده  التعريف الذي  الواضح على 

لا أأنه   بين الغاية الاساس ية من هذا  يتطرق ا لى  المعايير التي يقوم عليها هذا الحكم ، ا 

الحكم والتي تجسدت في تحقيق التنمية وهذا ما یمكن اس تخلاصه من العبارة الاخيرة 

 الواردة في التعريف ) من اجل التنمية (. 

( عرف الحكم الرش يد على UNDPوعلى صعيد اخر عرف برنامج الأمم المتحدة )  

ياس ية لا دارة شؤون البلاد على انه ، ممارسة السلطة الاقتصادية والادارية والس  

يعبر  خلالها  من  التي  والعمليات  والمؤسسات  الاليات  ويشمل  كافة  المس تویات 

بالتزاماتهم   ويوفون  القانونية  حقوقهم  ویمارسون  مصالحهم  عن  والجماعات  المواطنون 

 . (14)ويقبلون بالوساطة لحل خلافاتهم

بأأنه الحكم الرش يد ،    1995ته عام  وعرفت لجنة الحوكمة العالمية في التقرير الذي نشر 

العامة والخاصة في  عبارة عن مجموعة الطرق التي يسير عليها الافراد والمؤسسات 

تنس يق المصالح  ادارة شؤونهم المشتركة ضمن عملية متواصلة تس تطيع من خلالها 

المتقاربة والمختلفة فهو ) الحكم الرش يد ( يتضمن المؤسسات الرسمية والنظم الداعمة 

لتقوية الالتزام وكذلك الشركات غير الرسمية التي اتفقت عليها الشعوب وتعدها في 

 . (15)مصالحها

بالقول يشير مفهوم الحكم الرش يد ا لى   (16) وعرفه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

دارة موارده من  اس تخدام السلطة الس ياس ية وممارسة الس يطرة في المجتمع فيما يتعلق با 

التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويشمل هذا التعريف الواسع دور السلطات  أأجل  

نشاء البيئة التي يعمل فيها الفاعلون الاقتصاديون وفي تحديد توزيع الفوائد  العامة في ا 

 . (17)وكذلك طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكومين

عمليات التي من خلالها  " بأأنه جميع الادوات وال الحكم الرش يد   (18)كما عرفت اليونسكو

يتمكن المواطنون ومتطلبات المجتمع المدني من تحقيق منافعهم الشخصية من خلال 

 . (19)تمتعهم بالحقوق القانونية الخاصة بهم وادائهم للواجبات التي بذمتهم"
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( الحكم 2002وعلى الصعيد الاقليمي ، عرف تقرير التنمية الانسانية العربية لعام )  

الرش يد بأأنه " الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاهية الانسان ويقوم على توس يع 

والس ياس ية   والاجتماعية  الاقتصادية  وحریاتهم  وفرصهم  وخياراتهم  البشر  قدرات 

أأمامه لضمان  تمثيلًا كاملًا وتكون مسؤولة  ا لى  تمثيل كافة فئات الشعب  ويسعى 

 . (20) مصالح جميع افراد الشعب "

أأنه "قدرة الحكومة أأما الوكا للتنمية الدولية، فتعرف الحكم الرش يد على  لة الأمريكية 

أأجل  والنظام، والترويج من  القانون  السلام الاجتماعي، وضمان  على الحفان على 

التأأمين  من  الأدنى  الحد  وضمان  الاقتصادي،  للنمو  الضرورية  الظروف  خلق 

أأنه ق درة الحكومة على عملية الا دارة الاجتماعي، كما تم تعريف الحكم الرش يد على 

العامة بكفاءة وفاعلية، وبحيث تكون خاضعة للمساءلة ومفتوحة لمشاركة المواطنين، 

 . (21)وتدعم من النظام الدیمقراطي للحكومة"

 واس باب ظهوره   (22) ابعاد الحكم الرش يد  :المطلب الثاني  2.2

ابعاده وهذا الامر ينطبق بطبيعة الحال على الحكم  مما لاشك فيه ان لكل مفهوم 

الرش يد فضلًا عن وجود مجموعة من الاس باب كان وراء ظهور هذا المفهوم للوجود 

 مس تقلين وكما يأأتي:    فرعينعليه سنشير في هذا المطلب ا لى  كل منهما في 

 ابعاد الحكم الرش يد    :الفرع الأول 1.2.2 

 الرش يد ثلاثة ابعاد اساس ية أأو  رئيس ية وهي كل من البعد الس ياسي ، والبعد للحكم

الاقتصادي واخيرا ً البعد الاداري عليه سنشير ا لى  هذه الابعاد الثلاثة على التولي 

 وكما يأأتي :  

يتمثل هذا البعد في كيفية ممارسة السلطة الس ياس ية اولًا : البعد الس ياسي :   •

يل القانوني والشرعي للمجتمع والعمل على مد جسور  بصورة مشروعة والتمث 

التعاون  بين الدولة والمجتمع مما يؤدي ا لى  خلق تفاعل قوي بين جميع الاطراف  

الفاعلة وهي ) الدولة ، القطاع الخاص ، والمجتمع المدني ( فضلًا عن تحقيق 

لتعددية  دیمقراطية فعالة عن طريق انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة قائمة على ا

 .(23) والمشاركة الس ياس ية الواسعة

هذا وان توفير هذا البعد من شأأنه ان یمنح الاس تقرار للدولة وهذا الاس تقرار  

يعد البنية الاساس ية للشروع في تطوير المشاريع التي يتوقف عليها المجتمع ومن  

مكان الدولة التي تسعى ا لى  تبنِ الحكم الرش يد   الانتقال من معالجة ثم يكون با 

المشأكل التقليدية مثل ) ضمان السلم والاس تقرار الداخلي ( ا لى  البحث  

العصرية التي يقوم عليها   تتوافق مع المتطلبات  عن تكريس ضمانات جديدة 

 . (24)الحكم الرش يد كضمان الصحة وتعزيز وترقية حقوق الانسان

البعد الاقتصادي:   •  : اتخاذ  ثانياً  اساليب  عن  الكشف  البعد في  هذا  يتمثل 

القرار الاقتصادي للدولة ومعرفة طبيعة العلاقات الاقتصادية المتعلقة بتوزيع  

الانتاج والسلع والخدمات على افراد المجتمع وكذلك العمل على ضبط موارد  

مقارنة بالحاجات المجتمعية عن طريق الحكم ا . هذا ويشمل  (25)لرش يدالدولة 

البعد الاقتصادي شقين ، الأول  متعلق ببنية المجتمع المدني ومدى اس تقلاليته  

عن الدولة ، أأما الثاني فيتعلق بالس ياسة العامة للدولة في المجالين الاقتصادي  

والاجتماعي وتأأثيرها في المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة وكذلك علاقة 

الاقت مع  الاخرىالدولة  والمجتمعات  الخارجي  هذا  (26)صادات  ويشمل  كما   .

المجتمع   منها  يس تفيد  التي  والاجتماعية  الاقتصادية  الس ياسات  ببعض  البعد 

ومدى اس تقلال الموارد بشكل عقلاني والتوزيع العادل لمخرجاتها فالحكم الرش يد  

بمس تویات   الاخلال  دون  الربح  تعظيم  ا لى   يسعى  الاقتصادي  جانبه  في 

 . (27)يشة الافراد ويوسع قدراتهم وخياراتهم وفرصهم وحریاتهم الاقتصاديةمع 

يتجسد هذا البعد بطبيعة عمل الادارة العامة ومدى  ثالثاً : البعد الاداري:   •

كفاءة الجهاز الاداري اذ يعبر جوهره الرشادة في الحكم حيث يقوم هذا البعد  

الوظيفة الحكومية ( حيث   على امرين اساسين هما ) الرشادة الحكومية ( و )

يقتضي الامر ان تكون الادارة العامة مس تقلة عن السلطة الس ياس ية ويكون  

الموظفين على درجة عالية من الاس تقلالية بحيث لا يخضعون الا لواجباتهم  

 .(28)بعد ان يتم اختيارهم على اساس الكفاءة

 اس باب ظهور الحكم الرش يد : الفرع الثاني 2.2.2 

هناك مجموعة من الاس باب التي كانت وراء بروز الحكم مفهوم الحكم الرش يد  

لى  اهم تلك الاس باب :    سنشير هذا الفرع ا 

 الاس باب الس ياس ية 1.2.2.2 

فعلى  الرش يد  الحكم  مفهوم  تطور  على  الواضح  الاثر  للس ياسة  ان  فيه  لاشك  مما 

ا لى   التي ادت  الباردة  القطب الشرقي   المس توى الدولي وعند نهاية الحرب  نهاية 

بقيادة الاتحاد السوفيتي وظهور ما يسمى بالنظام الدولي الجديد الذي ساعد على  

هذه   كل  الاقتصادية  الدولية  العلاقات  بنية  في  التصاعدات  من  سلسلة  حدوث 

الاحداث ساهمت في تزايد اهتمام المجتمع الدولي في مكافحة الفساد حيث حظي الحكم 
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باهتمام واسع من قبل الدول المانحة والدول المتلقية نظرا لبداية  الرش يد على اثر ذلك  

 . (29)زوال الخطوط الفاصلة بين الشؤون الداخلية والخارجية

كما ان العولمة وما يتعلق بها من القيم الدیمقراطية وحقوق الانسان وزیادة انتشار 

القانون   أأمام  الفرص  مبدأأ تكافؤ  وانعدام  في ممارسة شؤون المعلومات بين الافراد 

الدولة وغياب المحاس بة والشفافية أأمام ضعف البنية المؤسس ية والادارية للدولة ، 

كل هذه المسائل ساهمت في تكوين قناعة على المس توى الدولي بأأن الفساد له تأأثير 

سلبي وانه يعد مسأألة داخلية محصورة ضمن حدود الدولة بل اصبح يعصف حتى 

 ، مما يس توجب الترويج للحكم الرش يد.  (30)باقتصادات الدول الاخرى

الرش يد  الحكم  مفهوم  الحكم  تطور  على  واضح  اثرها  فأأن  الداخلية  الس ياسة  أأما 

وانتشار  الس ياسي  الاس تقرار  وغياب  الثالث  العالم  دول  في  التنموية  فالا خفاقات 

تلتزم بها تلك   الية جديدة  البحث عن  الحروب الاهلية والطائفية كانت سبباً في 

الدول للخروج أأو  الخلاص من ازماتها لذا جاء مفهوم الحكم الرش يد ليعبر عن تغير 

دور الدولة من فاعل رئيسي في الخطط والس ياسات العامة ورسم الاستراتيجيات 

على  القائم  الحكم  نوع  اطار  في  لتصبح شريك  المختلفة  الفئات  بين  النزاعات  وحل 

الجهات   مع  الدیمقراطية  ومبادئ  الخاص الشرعية  القطاع   ( الاخرى  الفاعلة 

 .(31)ومؤسسات المجتمع المدني (

 الاس باب الاقتصادية 2.2.2.2 

فرضت التحولات الاقتصادية على المس توى الدولي في عقد الثمانينيات والتسعينيات  

من القرن المنصرم ظواهر اقتصادية جديدة التي كشفت بدورها عن ضعف البيئة 

 : (32) ليات التنمية ولعل من اهم تلك الظاهر ما يأأتي المؤسس ية التي تتم فيها عم 

الازمات المالية التي واجهت الدول والتي اثبتت عجزها عن تلبية احتياجات   •

المواطنين وهذا ما ادى ا لى  ضرورة اشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في  

الدول عمليات التنمية للقضاء على الفقر والامراض ونقص التعليم وخاصة في  

 النامية .

على    • تنعكس  ان  شأأنها  من  التي  الخارجية  التي  الخارجية  المديونية  ارتفاع 

هذه   في  الفقر  مس تویات  ارتفاع  عن  فضلًا  النامية  للدول  المالية  الازمات 

 البلدان . 

استشراء ظاهرة الفساد وش يوعها عالمياً بصورة غير منطقية واس تقلالها راس   •

قائمة المشكلات التي تعاني منها الدول النامية بسبب غياب اليات المحاس بة  

 والمساءلة والشفافية.  

اضافة ا لى ما تقدم فأأن فشل المساعدات الثنائية والجماعية المقدمة من البلدان المانحة 

البلدان   التنمية ا لى   وتعزيز   ، الفقر  من  الحد   ( مثل  اهدافها  تحقيق  في  النامية 

الاقتصادية ( جعلت المؤسسات المالية الدولية المانحة مثل ) كصندوق القد الدولي 

نشاء والتعمير ( أأمام مهام جديدة وهي البحث عن استراتيجية  و البنك الدولي للا 

ة الحكم الرش يد اهمية كبيرة وتطوراً  جيدة تعمل على تحقيق التنمية وهذا ما اكسب فكر 

الفنية   الجوانب  ابراز  ا لى   الدولية  المؤسسات  اتجهت  الاطار  هذا  وفي   ، بالغاً 

والموضوعية لمفهوم الحكم الرش يد بالاستناد ا لى  مؤشرات ومعايير موضوعية یمكن 

وهذه  بلد  اي  في  الفساد  ومس توى  الحكم  وجودة  درجة  قياس  في  عليها  الاعتماد 

 .  (33)ات تعتبر من اهم مؤشرات الحكم الرش يدالمؤشر

 الاس باب الاجتماعية 3.2.2.2 

ا لى  جانب الاس باب الس ياس ية والاقتصادية التي بيناها انفاً ثمة اس باب اجتماعية 

  ( 34) كانت وراء ظهور الحكم الرش يد ، ویمكن تجس يد اهم الاس باب الاجتماعية بما يأأتي

 : 

 ر والبطالة خاصة في الدول النامية . اهمال المشكلات التنموية كالفق -

الانفجار السكاني وبروز الزیادة الضخمة في السكان وما تفرضه هذه الزیادة   -

من ارتفاع موازي في الحاجات والمتطلبات وهذا الامر اس تدعى تطوير نظم  

 الادارة . 

ناحية  - من  والفضائيات  الانترنيت  ش بكة  ظهور  مع  خاصة  التقنِ  التطور 

الحكم   لظهور  حقيقية  اس بابًا  شكلت   ، والجهل  للامية  الواسع  والانتشار 

 الرش يد . 

 الحكم الرش يد ودورها في تحقيق التنمية المس تدامة   مؤشرات  :الثاني المبحث  3. 

ات للتنمية المس تدامة ، اي ان هذه للحكم الرش يد جملة من المعايير تعد بمثابة مرتكز 

المؤشرات أأو  المعايير هي التي تقود في حال اعتمادها ا لى  تحقيق التنمية المس تدامة 

أأما المطلب   عليه سنشير في هذا المبحث ا لى  هذه المؤشرات في المطلب الأول 

 الثاني فس نحصصه للبحث في علاقة الحكم الرش يد بالتنمية المس تدامة وكما يأأتي : 

 

 

 الحكم الرش يد    مؤشرات :الأول المطلب  1.3 

يقوم الحكم الرش يد على جملة من المعايير من شأأنها في حال تحققها في الدول ان 

 تمارس دوراً مهماً في تحقيق التمية المس تدامة ولعل اهم تلك المؤشرات هي ما يأأتي : 
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 (35) المشاركة  1.1.3

تعتبر المشاركة احدى اهم الاليات أأو  المؤشرات التي يس تدل من خلالها على الحكم 

الرش يد في الدولة فالمشاركة تحظى بأأهمية كبيرة في مجال الحكم الرش يد لان هذا المؤشر 

 : (36)له فوائد عدة ویمكن تجس يد اهم تلك الفوائد بما يأأتي 

 التي تسعى اليها الدولة. تحقيق الاهداف مهماً فيتلعب المشاركة دوراً  .أأ 

وجهات النظر وبالتالي تعدد الخيارات المتاحة أأمام   ا لى تعددتؤدي المشاركة   .ب

 الادارة. 

نوع من    ا لى خلقتخلق المشاركة نوعاً من الثقة بين الافراد والادارة مما يؤدي   .ج

   السلطة.الثقة ازاء 

وللأس باب الواردة في اعلاه يركز الحكم الرش يد وبشكل كبير على المشاركة وذلك 

 ا لى التأأثير لأنها تقوم على مجموعة من الانشطة يسعى من خلالها الاطراف في الدولة  

الس ياسة  التأأثير في عملية صياغة  أأما بشكل مباشر من خلال  في اعمال الحكومة 

وذلك بالتأأثير في اختيار المسؤولين الرسمين   أأو بشكل غير مباشر  وتطبيقها،العامة  

المتحدة   في الامم  البرنامج الانمائي  دفع  ما  جعلوهذا  المعايير   ا لى  احد  المشاركة 

 .  (37) الاساس ية التي يقوم عليها الحكم الرش يد 

بشكل عام یمكن القول ان هناك علاقة قوية بين المشاركة والحكم الرش يد فالأولى 

اهم   احد  اتساع   ات الاخيرةمقومتعد  من خلال  للدیمقراطية  اساساً  تعد  انها  كما 

ومن خلال المؤسسات الشرعية   المجتمع،اعضاء    ا لى لكلالاقتراع الشامل وامتداده  

التي تشجع وتسير الاجتماعات واللقاءات والتواجد الحزبي والتنظيمي وهو ما يساهم 

س ياس ياً یمكنه اختيار القادة   في تطبيق الشرعية الس ياس ية مما يجعل الانسان كائناً 

 .  (38)مباشر في رسم الس ياسة العامة في الدولة أأو غيروالاسهام بشكل مباشر 

قد تم ترس يخها في الصكوك الدولية كمعيار للتعبير   ان المشاركةواخيراً نود التنويه على  

المادة ) المبدأأ في  التأأكيد على هذا  فقد تم  ن ( من الاعلا21عن دیمقراطية الدولة 

العالمي لحقوق الانسان حيث جاء فيها " لكل شخص حق المشاركة في ادارة الشؤون 

 . (39)العامة لبلده أأما مباشرة أأو بواسطة ممثلين يختارون بحرية ..."

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 25كما تم التأأكيد على المشاركة في المادة )

الم من  )أأ(  الفقرة  نصت  حيث  في والس ياس ية  مواطن  كل  احقية  على  اعلاه  ادة 

مباشر   بشكل  أأما  العامة  الشؤون  ادارة  في  بواسطةالمشاركة  يختارون   أأو  ممثلين 

 .(40) بحرية

 س يادة القانون 2.1.3 

"خضوع جميع الاشخاص بما فيهم السلطة   المشروعية(  )مبدأأ يراد بمبدأأ س يادة القانون  

 . (41)العامة بكل هيئاتها واجهزتها للقواعد القانونية السارية المفعول في الدولة "

ويعتبر هذا المبدأأ بمثابة الاطار الذي ينظم العلاقات بين مؤسسات الدولة من جهة 

مراعاته   وبين المواطنين من جهة وبين المواطنين والدولة من جهة اخرى فضلًا عن

لمبدأأ الفصل بين السلطات واس تقلال القضاء ، وهذا الامر يعمل دون شك ا لى  

على اعلاء الدیمقراطية وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، وهذا يتطلب دون 

شك وضوح القوانين وشفافيتها وانسجامها في التطبيق والكلام نفسه ينطبق أأيضاً 

اطات الاقتصادية خاصة بعد التوجه نحو اقتصاد السوق على القوانين التي تحكم النش

فينبغي أأن يكون جوهرها هو المصلحة العامة وهذا يتطلب الاطار القانوني المناسب  

الذي يوفر الحماية للمعاملات الاقتصادية وحسن سيرها واس تقرارها لذلك فأأن الدولة 

 . (42)العقود  تتدخل لوضع نظام قانوني سليم يعمل على حماية الحقوق وضمان

بالشكل المذكور في اعلاه س يكون واحداً   القانون(  )س يادةفيه ان اعمال    كلا شومما  

 الدولة. من اهم العوامل المساعدة على تحقيق الحكم الرش يد في 

 الاس تجابة4.1.3 

يجب على المؤس     س     ات أأن تس     عى جاهدة وتوجه عملياتها لخدمة جميع أأصحاب  

 .(43)  المصلحة

 الشفافية والمساءلة 5.1.3 

والاطلاع على   ا لى البياناتتعرف الشفافية على انها " حق المواطنين في الوصول  

المعلومات واليات صنع القرار المؤسسي ووضع معايير اخلاقية تساعد على كشف  

 . (44) الفساد " 

عن الوظائف الادارية في تقديم تقارير    واجب المسؤولينأأما المساءلة فيراد بها "  

المؤسسة   العمل في  الوزارة دورية حول سير  قراراتهم    أأو  توضيح  فيه  يتم  بشكل 

فضلًا   هذه القرارات،وتفسير س ياس تهم والاس تعداد لتحمل المسؤوليات المتربة على  

 .(45) عن حق المواطنين في الاطلاع على قراراتهم " 

اءلة تختلف باختلاف طبيعة المؤسسة وحسب ما اذا  وتجدر الا شارة الا ان المس 

 .  (46)كان القرار داخلياً ام خارجياً 

عليه وبالاستناد ا لى  ما تقدم تعتبر الشفافية مسأألة حيوية ومؤثرة في حياة المجتمعات  

القرارات وادارة شؤون الدولة واضحة  اتخاذ  المتبعة في  القواعد  كافة فمتى ما كانت 

للمجتمع ف المعتمدة في وظاهرة  الطرق  اتباع  المواطنين جميعاً على  أأن ذلك سيساعد 

تدبير شؤون الدولة ، كما ان الشفافية تعتبر من ابرز المبادئ التي يقوم عليها الحكم 
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الرش يد حيث ينبغي تضمينها  في القوانين والاجراءات والتشريعات المختلفة للدولة 

تتحقق من خلال ادوات   فأأنها  المساءلة  أأما  الرقابة على الاداء سواء ،  واساليب 

أكانت على السلطة التنفيذية ام على القضاء ، بحيث تتكفل المساءلة بس يادة حكم 

 . (47) القانون وتطبيقه بنزاهة وعدالة

 المساواة والاندماج الاجتماعي 6.1.3 

يراد بالمساواة والاندماج الاجتماعي في هذا الس ياق حق جميع المواطنين في الحصول 

على فرص الارتقاء الاجتماعي وتحسين مس توى اوضاعهم بعدالة دون أأي تميز على 

اساس الجنس او العرق او الدين او النسب او الاصل الاجتماعي او غير ذلك هذا  

 الجانب الايجابي فقط وانما يتضمن الامر ولا يقتصر الامر بالنس بة للمواطنين على 

في الوقت ذاته خضوع جميع المواطنين للقانون  دون أأي تميز فيما بينهم ، ومن اجل 

ضمان اس تمرارية تحقيق التقدم والازدهار والتطلع ا لى  ترس يخ مفهوم الحكم الرش يد 

سسات المجتمع فأأن الكفاءة والاس تجابة الفاعلة في ادارة مؤسسات الدولة العامة ومؤ 

المدني هي الضامنة لتحقيق ذلك ، اذ تعمل هذه المؤسسات على الالتزام بتوظيف 

 . (48)الموارد الوطنية بصورة سليمة ومناس بة ودون أأي تميز لكافة افراد المجتمع 

وتجدر الا شارة  في هذا الصدد ا لى  ان القانون الدولي لحقوق الانسان قد اكد على 

 جميع المواطنين دون أأي تميز لأي سبب من الاس باب وهذا  الحق في المساواة بين 

) الثانية   ( المادة  نص  من  اس تخلاصه  یمكن  لحقوق    (49) ما  العالمي  الاعلان  من 

الثانية ( الفقرة الاولى من المادة )  العهد الدولي الخاص    (50) الانسان وكذلك  من 

 بالحقوق المدنية والس ياس ية.  

 الرؤية الاستراتيجية  7.1.3 

عد الرؤية الاستراتيجية واحدة من المرتكزات الرئيس ية التي يقوم عليها الحكم الرش يد ت

القادة والجمهور يجب ان  ان  الرؤية الاستراتيجية ( في اطار دراستنا   ( ويراد بها 

يكون لديهم منظور واسع وطويل الامد عن الحكم الرش يد والتنمية الانسانية بالتوازي 

ياجات الاساس ية لتلك التنمية وتجدر الا شارة  ا لى  ان مع امتلاك احساس بالاحت 

 :   (51)الرؤية الاستراتيجية على مكونات اساس ية اهمها 

الفلسفة التوجيهية : وهي منظومة من الاقتراحات الاساس ية تحفز لتوظيف  -

 المبادئ والقيم والمعتقدات . 

ع الذي الصورة الملموسة : وهي وصف للمهمة وتحديد الهدف الواضح والمقن -

 يعمل على توحيد الجهة في المؤسسة.

يجب أأن يكون لدى القادة والجمهور منظور واسع وطويل المدى فيما يتعلق بالحوكمة 

دراك ما هو مطلوب لهذا التطور. يجب   الرش يدة والتنمية البشرية المس تدامة ، مع ا 

لتي يتشكل فيها  أأن يكون هناك أأيضًا فهم للتعقيدات التاريخية والثقافية والاجتماعية ا

 . (52) هذا المنظور

 الفعالية والكفاءة:  8.1.3 

الرش يد  الحكم  يضمن  أأن  يجب   ، المتزايدة  والاحتياجات  الموارد  محدودية  مع 

التنمية المس تدامة، في  لتلبية احتياجات  الموارد الشحيحة  لهذه  الفعال  الاس تخدام 

 .(53)نفس الوقت نضمن الحفان على البيئة للجيل القادم

 التنمية المس تدامة وعلاقتها بالحكم الرش يد  : المطلب الثاني 2.3 

مما لاشك فيه ان هناك علاقة وثيقة بين الحكم الرش يد والتنمية المس تدامة ونحن بقصد 

بيان هذه العلاقة ودور الحكم الرش يد في تحقيق التنمية المس تدامة والاطراف الفاعلة 

لى  تقس يم هذا الم  طلب على فرعين وكما يأأتي:في الموضوع ارتأأينا ا 

 تعرف التنمية المس تدامة : الفرع الاول1.2.3 

فأأن الامر   (54)ان البحث في العلاقة التي تربط بين الحكم الرش يد والتنمية المس تدامة

يس توجب دون شك التطرق ا لى  تعريف التنمية المس تدامة اولًا، حيث ثمة جملة 

من  التعاريف في هذا الس ياق فقد جرى تعريف  التنمية المس تدامة على انها "ذلك 

النشاط الاقتصادي الذي يؤدي ا لى  الارتقاء بالرفاهية الاجتماعية مع اكبر قدر من 

ية المتاحة وبأأقل قدر من الاضرار والاساءة ا لى  البيئة الحرص على الموارد الطبيع 

"(55)  . 

كما تم تعريفها على انها : عدم الاضرار بالطاقة الانتاجية للأجيال المقبلة وتركها على 

الموارد  فقط  ليست  الانتاجية  فالطاقة   ، الحالية  الاجيال  ورثته  الذي  الوضع 

الحالية   تس تهلكها الاجيال  التي  الطاقة الاس تهلاكية  نوعية  ا لى   ذلك  تتعدى  بل 

الانتاجية التي تشمل بالا ضافة ا لى  جانبها المادي، الجانب المعنوي او المعرفي والتي 

تش تمل على طبيعة وحجم الادخار ونوعية الاستثمار والاس تهلال الرش يد للموارد 

ية والبيئة  . وعلى الصعيد الدولي ، عرفت اللجنة العالمية للتنم (56) الحالية والمس تقبلية

( عرفت التنمية المس تدامة 1983التابعة لمنظمة الامم المتحدة والتي تأأسست عام )  

بأأنها "عملية تلبي الحاجات الاساس ية للمجتمع وتوسع فرض لا رضاء طموحه ا لى  حياة 

افضل ونشر القيم التي تشجع  انماطاً اس تهلاكية ضمن حدود الامكانيات البيئية التي 

 .(57)لى  تحقيقها بشكل معقول "يتطلع المجتمع ا  
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عليه ومن خلال ما تدم يتضح لنا ان التنمية المس تدامة هي عبارة عن " عملية ذات  

احتياجات   مع ضمان  الحالية  احتياجات الاجيال  تلبية  ا لى   تهدف  متعددة  ابعاد 

 الاجيال المقبلة ".

د اساس ية وهي  وبشكل عام یمكن القول ان التنمية المس تدامة تقوم على ثلاثة ابعا

(58)  : 

 البعد الاقتصادي : ويشمل النمو الاقتصادي المس تديم في الدولة . -

البعد الاجتماعي : وتدخل فيه اعتبارات العدالة بين الاجيال وداخل الاجيال  -

 نفسها . 

الطبيعية  - والموارد  البيئة  الحفان على  البعد في  هذا  ويتجسد   : البيئي  البعد 

 المتجددة وغير المتجددة. 

 علاقة الحكم الرش يد بالتنمية المس تدامة والاطراف الفاعلة فيه : الفرع الثاني 2.2.3 

المس تدامة ،  التنمية  لتحقيق  توافرها  الواجب  الرش يد من اهم الشروط  يعد الحكم 

حيث لا یمكن الحديث بأأي شكل من الاشكال عن التنمية المس تدامة في ظل وجود 

سوء اس تخدام الموارد البشرية والمادية المتاحة ، لذلك تعمل الحكومات من منطلق 

ائرة المشاركة العامة من قبل افراد المجتمع في علاقتها بالتنمية المس تدامة على توس يع د

تؤكد على  التي  العديد من الدراسات  ادارة شؤون الدولة ، لذلك نلاحظ وجود 

مس توى  فارتفاع    ، المس تدامة  والتنمية  الرش يد  الحكم  بين  مباشرة  علاقة  وجود 

مر المؤشرات الفرعية للحكم الرش يد يساهم في خلق بيئة استثمارية خصبة ، وهذا الا

يؤدي بطبيعة الحال ا لى  جذب الاستثمارات الاجنبية ويشجع الاستثمار المحلي ، 

كما ان وجود المشاركة في العملية الس ياس ية ووجود الشرعية في انظمة الحكم وكذلك 

وضبط  القانون  س يادة  ومبدأأ  الس ياسي والامنِ  من الاس تقرار  المرتفع  المس توى 

على فعال  وبشكل  تساعد  كلها  والاقتصادية   الفساد  الس ياس ية  التنمية  تحقيق 

 . (59) والاجتماعية أأي ) تحقيق التمية المس تدامة (

ه ذا ولق د  كان ت هن اك الع دي د من الدراس     ات التي تح دث ت عن ه ذا الترابط بين 

يجابيًا ومباشًرا للحكم الرش  يد  الحكم الرش  يد والتنمية المس  تدامة وقد أأظهرت غالبيتها ا 

ع ادة توزيع الدخ ل  في تحقيق أأه داف التنمي   ة مث ل الح د من الفقر، وزیادة العمالة، وا 

نصافاً، ا لخ  .(60)بشكل أأكثر ا 

عليه فأأنه  من المس   لم به وعلى نطاق واس   ع أأن الحكم الرش    يد هو أأس   اس التنمية  

المس  تدامة ، بما في ذلك النمو الاقتص ادي المس  تدام والش امل ، والتنمية الاجتماعية 

 .(61)اء على الفقر والجوع، وحماية البيئة ، والقض

اكد قرار  فقد   ، المس تدامة  والتنمية  الرش يد  العلاقة بين الحكم  وللتدليل اكثر على 

على أأن الحكم الرش يد (،  2014( لس نة )8/25مجلس حقوق الانسان في دورته )

رد والتنمية    على الصعيدين الوطنِ والدولي أأمر أأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المط 

هـذا  في  يعيـد  ذ  وا  والجوع،  الفقر  على  والقضاء   المس تدامة 

لعام  العالمي  القمة  لمؤتمر  الختامية  والوثيقة  الألفية،  علان  ا  على  التأأكيد  الس ياق 

لفية لعام  ونتائج (٢٠٠٥) مؤتمر القمة الرفيع المس توى المعنِ بالأهداف الا نمائية للأ

(٢٠١٠)(62) . 

عامة على العلاقة بين التنمية المس تدامة والحكم الرش يد كما تم التأأكيد من قبل الجمعية ال

( من القرار على " ... 21( حيث نصت الفقرة ) 2005في القرار الذي اتخذته س نة )

جميع  على  الرش يد  والحكم  السليمة  بالس ياسات  التزامنا  جديد  من  كذلك  ونؤكد 

ات رؤوس الأموال  المس تویات وس يادة القانون، وتعبئة الموارد المحلية واجتذاب تدفق

الدولية وتعزيز التجارة الدولية بوصفها محركا للتنمية وزیادة التعاون المالي والتقنِ على 

الديون   وتخفيف  تحملها  الممكن  الديون  وتمويل  التنمية،  أأجل  من  الدولي  الصعيد 

والتجارية  والمالية  النقدية  النظم  بين  والاتساق  التماسك  وتعزيز  الخارجية، 

 .  (63) الدولية"

عموماً یمكن القول ان الحكم الرش يد یمارس دور مهم جداً في تحقيق التنمية المس تدامة 

 ويتجلى ذلك من خلال ما تقدم :  

 رفع مس توى الدخل وتحسين مس توى المعيشة والرفاهية 1.2.2.3 

للأفراد بحوالي ثلاثة اضعاف  الرش يد في رفع مس توى الدخل  حيث يساهم الحكم 

تقريباً على المدى الطويل ويساعد على رفع وتحسين مس توى المعيشة وهو الامر 

 يودي بطبيعة الحال ا لى  خفض معدل الوفيات ويرفع مس توى التعليم ویمحو الامية. 

 

 التنافس وتوزيع الدخل 2.2.2.3 

الرش يد بشكل كبير في محاربة الفساد والرشوة وهذا من شأأنه ان يفتح   يساهم الحكم

المجال أأما الشركات الكبرى وتشجيعها على الاستثمار وبالتالي خلق فرص عمل كثيرة 

 .( 64)وهو ما يساعد ذو الخل المحدود من الوصول ا لى  جميع الخدمات العامة بسهولة

لحديث عن دور الحكم الرش يد في تحقيق تجدر الا شارة  ا لى  انه وطالما نحن بصدد ا

التنمية المس تدامة فأأن ذلك يس توجب التطرق ا لى  فواعل الحكم الرش يد وبيان دورها 

في تحقيق التنمية المس تدامة، عليه فأأن الفواعل في اطار الحكم الرش يد تتمثل بما يلي  

 : 
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ان الدولة هي التنظيم الذي يحدد العلاقة بين الفئات او  الدولة ومؤسساتها:   . أأ 

الطبقات الاجتماعية الحاكمة والطبقات الاجتماعية المحكومة ، وهو تنظيم ظهر  

بعد بداية التناقض بين المصلحة الخاصة والعامة ، والدولة هي المسؤولة عن 

راد الشعب  توفير الاطار التشريعي الملائم الذي ينظم العلاقة بينها وبين اف

تسمح   التي  كالقوانين  فيها  باعتبارها طرفاً  دولتهم  بناء  ويسمح بمشاركتهم في 

ا لى  جانب اعطاء   بتشكيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني 

صلاحيات ادارية ومالية مناس بة لهيئات الحكم المحلي كي تقوم بوظيفتها وخلق 

بشكل منظم ورسمي كما ينبغي على    الاطر الحوارية بين جميع هذه الاطراف

الدولة توفير الحریات العامة واحترام حقوق الانسان ، وسن التشريعات التي  

مبدأأ   عن ضمان  فضلًا   ، القانون  مبدأأ حكم  وتطبيق  حرية الاعلام  تضمن 

اس تقلال القضاء ، وعلى الدولة عدم الاخلال بأأي من المهام المشار اليها في  

 .   (65)عن الحكم الرش يد اعلاه لان ذلك يبعدها 

عليه ومن خلال ما تقدم يقع على عاتق الدولة واجب الاصلاح الاقتصادي  

واصحاب   المواطنين  لمساءلة  الدولة  مؤسسات  اخضاع  عبر  والاجتماعي 

بالتالي   ، المؤسسات  بهذه  المواطنين  ثقة  وتعزيز  ادائها  جودة  لرفع  المصلحة 

ت التنمية يتضح لنا ان اعمال الحكم الرش يد باعتباره ، مكون محوري من مكونا

افراد المجتمع بمؤسسات   يتوقف بالدرجة الاولى على مدى رضاء  المس تدامة 

 ( 66)الدولة . 

المدني:   . ب المجتمع  ))  مؤسسات  انها  المدني على  المجتمع  تعريف مؤسسات  یمكن 

مشتركة   قواعد  تحكمها  هيأكل  في  طوعي  بشكل  المنظمون  المواطنين  جميع 

وتشمل المنظمات التي تسعى ا لى  تعزيز  مس تقلة عن الدولة س ياس ياً ومالياً ،  

المصلحة العامة واشراك المواطنين في ادارة شؤون بلدهم في مختلف المجالات  

والتنمية   الانسان  وحقوق  والثقافية  والاجتماعية  والس ياس ية  الاقتصادية 

)) (67). 

أأما عن الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في اطار الحكم الرش يد  

ها من الاطراف الفاعلة فيه ، فأأن هذا المجتمع يشارك الدولة في صنع  باعتبار 

الس ياسات ومصالح المجتمع لتكون ممثلة عنه وعلى نطاق واسع في عمليات صنع 

القرار حيث ان الحكم الرش يد يعمل على تعزيز حقوق الانسان بعدة طرق 

صنع   في  والاندماج  الحكومة  في  العامة  المشاركة  تشجيع  بينها  القوانين  من 

والس ياسات ومساءلة المسؤولين وهو ما يتيح الفرصة خاصة للفئات المهمشة  

 .  (68) والمحرومة من المشاركة في ادارة شؤونهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم

 القطاع الخاص 3.2.2.3 

من المعروف انه ثمة تحول واضح من كافة دول العالم نحو الاعتماد وبشكل كبير على 

الخاص واقتصاد السوق ، حيث باتت معظم دول العالم تدرك ان القطاع  القطاع  

الخاص یمثل المورد الرئيسي للفرص التي تفتح المجالات لتشغيل الايدي العاملة ، 

اضافة ا لى  تأأهيلها لتحقيق النتائج الايجابية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية 

ا ادركت  ، وقد  الخدمات لهم  ملحة ورفع مس توى  ان هناك ضرورة  النامية  لدول 

لتشجيع المشاريع الخاصة ودعمها وبذلك اصبح القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً وحاسماً 

 .(69)كشريك في الادارة في تحقيق التمية المس تدامة

وبشكل عام یمكن اجمال الدور الذي یمارسه القطاع الخاص في اطار الحكم الرش يد 

 :  (70) بما يأأتي 

 لبطالة .محاربة ا -

 زیادة نفقات التمية لصالح مجالات التعليم والصحة .  -

 اعطاء اهمية خاصة لتنمية القطاعات الانتاجية . -

العدالة   - حماية  اجل  من  بالاقتصاد  المحيطة  المؤسس ية  الادوات  تطويع 

 الاجتماعية والنمو الاقتصادي .  

 الخاتمة 4. 

 الاس تنتاجات 1.4 

تبين لنا ان المفهومين محل الدراسة ) الحكم الرش يد والتنمية المس تدامة ( ، قد   •

" الدولي  ورد لهما العديد من التعاريف سواء أكان ذلك على الصعيد الفقهيي  

" في    والداخلي  اختلفت  وان  وتعددها  كثرتها  على  التعاريف  هذه  ان  الا 

يخرج عن كونه ممارسة للسلطة الصياغة فأأنها تتفق في المعنى ، فالحكم الرش يد لا  

الاقتصادية والس ياس ية والاجتماعية بهدف توفير حياة كریمة لكافة افراد المجتمع  

وتوس يع قدراتهم وخياراتهم من خلال تأأهيلهم وتمكينهم من المشاركة في رسم  

التنمية المس تدامة  فهيي عبارة عن   اما  ملامح حياتهم الحالية والمس تقبلية ، 

د متعددة ، تهدف الى تلبية احتياجات الاجيال الحالية مع عملية ذات ابعا

 ضمان احتياجات الاجيال المقبلة. 

تبين لنا انه ثمة جملة من الاس باب كانت وراء ظهور الحكم الرش يد، البعض  •

منها ذات طابع س ياسي ومنها الاقتصادي فضلًا عن الاس باب الاجتماعية ،  



  ٢٠٢٣، ٢ژ. ١٢وروز )المجلة الأكادیمية لجامعة نوروز(، پ.كادیمی یا زانكویا نهگوڤارا ئه

369 
 

وخ البلدان  من  العديد  في  الفساد  ، فتفشي  الثالث  العالم  بلدان  صوصاً 

والازمات المالية وعجز الدولة عن مواجهتها ، واستشراء البطالة وكثرة حالات 

الفقر كلها اس باب جعلت من الحكم الرش يد ضرورة ملحة لتلافي هذه الحالات  

 وضمان الرفاهية للمواطنين . 

الحكم الرش يد،    تبين لنا انه ثمة جملة من المؤشرات او المعايير التي يقوم عليها •

كالمشاركة أأي افساح المجال امام المواطنين لمشاركة في عملية صنع القرار ورسم  

س ياسة الدولة ، والشفافية ومحاربة الفساد ، وس يادة القانون ، وامتلاك الرؤية  

للقوم   الاستراتيجية وغيرها من المؤشرات التي لابد من وجودها في الدولة 

وجود هذه المعايير تعطي انطباعاً واضحاً عن مدى    بدیمقراطيتها ، ومن ثم فأأن

 صلاحية الحكومة ورغبتها في تحقيق التنمية المس تدامة . 

تبين لنا ان الارتباط واضح وجلي بين الحكم الرش يد والتنمية المس تدامة، فوجود   •

المفهوم الاول يعد قرينة على رغبة الدولة في الارتقاء بمجتمعاتها وتحقيق الرفاهية 

 طنيها وكفالة حقوق الاجيال المقبلة وهذه هي التنمية المس تدامة.  لموا

تبين لنا عدم وجود اتفاقيات دولية تهتم بموضوع الحكم الرش يد والتمية المس تدامة   •

ونقصد هنا اتفاقيات تخصصية، وهذا الامر يعد من الامور السلبية التي كان 

ه الحكم الرش يد من اهمية كبيرة من المفترض على المجتمع الدولي تلافيها لما يتمتع ب

 في تحقيق الاس تقرار في المجتمعات وتحقيق التنمية المس تدامة فيها . 

 

 

 المقترحات 2.4 

بغية تفعيل معايير الحكم الرش يد وتجس يدها على ارض الواقع فأأننا نقترح على   •

المعايير في   العراق على وجه الخصوص تضمين هذه  المشرع الدس توري في 

الوثيقة جميع    صلب  والزام  الشفافية  موضوع  على  التأأكيد  مع   ، الدس تورية 

الهيئات الرقابية بنشر تقاريرها لما لذلك من اهمية في اضفاء الصفة الشرعية 

على ان يتضمن النص المقترح ما يأأتي " تلتزم كافة المؤسسات    على عملها . 

 بأأتباع معايير الحكم الرش يد عند ممارس تها لاعمالها " .

المجتمع الدولي الى ضرورة ابرام اتفاقية دولية موحدة ذات صلة بالحكم  ندعوا   •

تبنى هذا الحكم ومن ثم   الدول على  تشجيع  اهمية في  لما لذلك من  الرش يد 

 تحقيق التمية المس تدامة .

اكثر   • الاهتمام  بضرورة  المتحدة  الامم  بمنظمة  ممثلًا  الدولي  المجتمع  على  نقترح 

التي   القرارات  من خلال  المس تدامة  بالتنمية  الرش يد وعلاقته  الحكم  بموضوع 

صدارها ، لما له من اهمية في اشاعة مبدأأ المساواة بين   تقوم هذه المنظمة با 

، ونحن اذ نقدم هذا  لدانهم  الافراد واشراكهم بشكل فعلي في رسم س ياسات ب

المقترح لا ننكر دور الامم المتحدة في هذا المجال فهيي تمارس دورا مهماً الا اننا  

    ندعوا الى بذل المزيد من الجهود التخصصية من قبل المنظمة العالمية .

 قائمة المصادر 5. 

 القواميس والمعاجم  1.5 

 الكتب 2.5 

المحيط .1 القاموس  ترتيب   ، الزاوي  البلاغة    احمد  واساس  المنير  المصباح  طريقة  على 

 .    1979، دار المكتبة العلمية ، بيروت لبنان ، 3،ط2،ج

د. ابراهيم مراد الدغمة ، التنمية البشرية بين النظرية والواقع ، دار المناهج للنشر والتوزيع،  .2

 .  2009عمان ، الاردن ، 

راوية توفيق ، الحكم الراشد والتنمية في افريقيا ، من اصدارات معهد البحوث والدراسات  .3

 .    2005، القاهرة ،  

 بعة الكاثوليكية ، بدون س نة طبع . ، المط  19لويس معروف ، المجلد في اللغة، ط .4

للنشر والتوزيع ،   .5 العلوم  المعاملات الادارية ، دار  الوجيز في  بعلي ،  الصغير  د. محمد 

 . 2005الجزائر ، 

النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد ،الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة ، من   .6

 .    2016اصدارات مركز ) امان ( فسلطين ، 

 الرسائل والاطاري 3.5 

سهيلة المنصور، الفساد الاقتصادي واشكالية الحكم الراشد وعلاقتها بالنمو الاقتصادي ،   .1

دراسة تحليلية اقتصادية حالة الجزائر ، رسالة ماجس تير ، قسم العلوم الاقتصادية ، جامعة  

 .   2005الجزائر ، 

الاس تفادة    .2 وامكانية  ماليزیا  في  الرش يد  للحكم  الس ياسي  البعد   ، رمضان  احمد  فادي 

( رسالة ماجس تير ، أكادیمية الادارة والس ياسة للدراسات 2003- 1981الفلسطينية ، )

 .   2015العليا ، فلسطين ، 

مصطفى زغيشي ، دور الحكم الرش يد في تجس يد العدالة  الانتقالية ، اطروحة دكتوراه   .3

 .   2020، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية ، جامعة باتنة الحاج خضر ، الجزائر ، 

مصطفى موسَ ، معايير الحكم الرش يد ودورها في تنمية الموارد البشرية بوازرة الداخلية   .4

، جامعة   العليا  للدراسات  والس ياسة  أكادیمية الادارة   ، ماجس تير  ، رسالة  الفلسطينية 

 .2017الاقصى ، غزة ، 

صطفى موسَ ابو حسن ، معايير الحكم الرش يد ودورها في تنمية الموارد البشرية بوزارة  م .5

الخارجية ، رسالة ماجس تير ، أكادیمية الادارة والس ياسة للدراسات العليا ، غزة ، فلسطين 

 ،2017    . 

 معتصم محمد اسماعيل ، دور الاستثمارات في تحقيق التنمية المس تدامة ) سوریا انموذجاً (  .6

 .  2015اطروحة دكتوراه ، جامعة دمشق ،  

نوري ساعد یاسين ، الحكم الراشد ودوره في تحقيق التنمية المس تدامة ، رسالة ماجس تير  .7

 . 2020، جامعة زیان عاشور ، الجزائر ،  



  ٢٠٢٣، ٢ژ. ١٢وروز )المجلة الأكادیمية لجامعة نوروز(، پ.كادیمی یا زانكویا نهگوڤارا ئه

370 
 

واقع   .8 دراسة في   ، التطبيق  واليت  النظرية  بين الاسس  الرش يد  الحكم   ، نوري صابر 

اجس تير ، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية ، جامعة العربي بن  التجربة الجزائرية ، رسالة م

 .2020مهيدي ، الجزائر ، 

وعراب عبدالمجيد ، حماية وترقية حقوق الانسان في اطار الحكم الرش يد رسالة ماجس تير  .9

 .    2015، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية ، جامعة أكلي محند ، الجزائر ، 

 البحث والدوریات  4.5 

العراقية ، الابعاد والمعالجات ، مجلة   .1 التجربة  ابتسام حاتم علوان ، ترش يد الحكم في  د. 

 .    2020( 43( العدد )1اسة الدولية ، المجلد )الس ي

حسن فالح حسن، التنظيم الدس توري للحكم الرش يد ، مجلة ميسان للدراسات القانونية   .2

 .   2012( 5( العدد )1المقارنة ، المجلد )

حميد فاضل حسن ، الحكم الصالح ، التضاد بين الفكر المثالث والواقع الفاسد ، العراق   .3

  2015(  29( العدد )28 الس ياس ية الدولية ، الجامعة المستنصرية ، المجلد )انموذجاً ، المجلة

  . 

ختام حمادي محمود ، الحكم البرلماني الرش يد واليات تطبيقه في ظل نصوص دس تور جمهورية  .4

( ،  16( ، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والس ياس ية ، العدد )2005العراق لعام )  

2019 . 

د المجالي ، الحكم الرش يد في الاردن ) قراءة في مؤشر مكافحة الفساد ( مجلة  د. رضوان محمو  .5

 .    2013(  2( العدد )4جامعة الانبار للعلوم القانونية والس ياس ية ، المجلد )

د.سامي حميد عباس الجميلي ، الحكم الراشد ودوره في حماية البيئة ، مجلة جامعة الانبار    .6

 .    2019( 2( العدد ) 1، مجلد )للعلوم الاقتصادية والادارية 

ساهر مخلف حبيب ، الحكم الرش يد واثره في تعزيز التحول الدیمقراطي ) العراق انموذجاً(  .7

 .  2021(  2( العدد )11مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والس ياس ية المجلد )

ق التنمية عاصم علي حسن ، اثر تطبيق معايير الحكم الرش يد في الحد من الفساد وتحقي .8

 .    2022(  26المس تدامة في اليمن ، مجلة اشراقات تنموية ، العدد ) 

د.عبدالله حسون محمد ، التنمية المس تدامة ) المفهوم ، العناصر ، والابعاد ( مجلة دیالى   .9

 .   2015(  67، العدد )

ت  فلاح بن فرج ، اثر تطبيق الشفافية الادارية في الحد من الفساد الاداري في الشركا  .10

دارة ، المجلد )   .   2017( 1( العدد )37المالية السعودية ، المجلة العربية للا 

المواثيق  .11 ظل  في  المس تدامة  التنمية   ، عمر  سربست  كرناس   ، خمو   حسن  د.محمد 

 . 2018( 7( المجلد ) 1والاعلانات الدولية ، المجلة الاكادیمية لجامعة نوروز ، العدد )

د. محمد طه حسين ، ماهية مبدأأ الشرعية والمشروعية ومصادرها ، مجلة العلوم القانونية   .12

 .  2019( 11، كلية الحقوق ، جامعة بغداد ، العدد )

( في  2030ندوة هلال جودة ، عواطف عبدالرحمن فرج ،قيم اجندة التنمية المس تدامة ) .13

 .  2021(  3( العدد )  3، المجلد )( مجلة الدراسات المس تدامة  2020-  2018العراق للمدة )  

 الاعلانات الدولية والوثائق والتقارير الدولية 5.5 

 . 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس ياس ية لعام   .1

 .  1948الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام   .2

 
وذلك على   1989بدأأ الاهتمام بمفهوم الحكم الرش يد للمرة الاولى في كتابات البنك الدولي عام (1)

اثر فشل س ياسات الاصلاح الاقتصادي التي قام بها البنك في نهاية عقد التسعينات من  

على الاصلاح   تقوم  س ياسات  طرح  الى  ادى  مما  الثالث  العالم  دول  في  العشرين  القرن 

 والذي يقوم على ثلاثة محاور رئيس ية وهي ) اصلاح نظام الحكم ،  الس ياسي المؤسساتي

تفعيل النظام الدیمقراطي القائم على التعددية الحزبية ، وحماية الحقوق والحریات المدنية (.  

ينظر د. رضوان محمود المجالي ، الحكم الرش يد في الاردن ) قراءة في مؤشر مكافحة الفساد  

 .  160ص   2013( 2( العدد )4لوم القانونية والس ياس ية ، المجلد )( مجلة جامعة الانبار للع 

3.  ( الرقم  ذي  المتحدة   للأمم  العامة  الجمعية    -  April 2014 11وثيقة 

A/HRC/RES/25/8   .) 

 (. October 2005 - A/RES/60/1 24وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الرقم )   .4

 .  2002تقرير التمية الانسانية العربية لعام   .5

 المواقع الالكترونية  6.5 

    https://www.oecd.org، على الرابط التالي : والتنميةمنظمة التعاون الاقتصادي  .1

    https://ar.unesco.orgمنظمة اليونسكو، على الرابط التالي :  .2

د. احمد اسماعيل قادر ، اثر الحكم الرش يد في التنمية البشرية ، دراسة حالة العراق للمدة   .3

 .  www.centerfs.orh ( بحث منشور على الرابط التالي : 2018  - 2002) 

4.   : التالي  الرابط  على  متاح  مقال  ؟،  تعريفه  هو  وما  ؟  الرش يد  الحكم  هو  ما 

https://www.starshams.com 

 المصادر الاجنبية  7.5 

1. Good Governance, July 2002 , Division  For  Democaratic 

Governanace, The Political Institutions Participation in 

Democratic Governance Good Governance Legal Sector A 

summary of the four methods reports, Digging Deeper, 2003 

2. Wasseem w. Alexan Rizkallah,The relationship between good 

governance and sustainable human development in Egypt,research 

gate Article, May 2020   .  

3. Theodore J. Davi," Good governance as a foundation for 

sustainable  human development in sub-Saharan Africa", Third 

World Quarterly,26 July 2016  . 

4. Ramirez, G. A. , Sustainable development: paradoxes, 

misunderstandings and learning organizations,The Learning 

Organization, 2012 . 

5. OECD, Participatory Development and Good Governance, Paris: 

OECD, 1995 . 

6. Shylendra H.S.; Bhirdikar K. (2005). Good Governance and 

Poverty Alleviation Programmes: A Critical Analysis of the 

Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana. SAGE Publications: 

International Journal of Rural Management, Vol. 1(2)  .  

7. UNDP. (2014). Report about Governance forsustainable 

development integrating governance in the post-2015 

development framework   .2014 .  

 

 هوامش 7. 

 .  146، المطبعة الكاثوليكية ، بدون س نة طبع ، ص    19لويس معروف ، المجلد في اللغة، ط  (2)
 (. 26سورة ) ص( الآية رقم ) (3)
 (.  142سورة الاعراف ، الآية )  (4)
،  3،ط2احمد الزاوي ، ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير واساس البلاغة ،ج  (5)

 .  340،ص 1979دار المكتبة العلمية ، بيروت لبنان ،  
 (.  87صورة هود ، الآية رقم )  (6)

 

https://www.oecd.org/
https://ar.unesco.org/
http://www.centerfs.orh/
https://www.starshams.com/


  ٢٠٢٣، ٢ژ. ١٢وروز )المجلة الأكادیمية لجامعة نوروز(، پ.كادیمی یا زانكویا نهگوڤارا ئه

371 
 

 
البشرية بوزارة   ( 7) الموارد  تنمية  الرش يد ودورها في  ابو حسن ، معايير الحكم  مصطفى موسَ 

، رسالة ماجس تير ، أكادیمية الادارة والس ياسة للدراسات العليا ، غزة ، فلسطين    الخارجية

 .    21، ص   2017، 
نقلًا عن ، نوري صابر ، الحكم الرش يد بين الاسس النظرية واليت التطبيق ، دراسة في    (8)

عربي  واقع التجربة الجزائرية ، رسالة ماجس تير ، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية ، جامعة ال

 .  10، ص   2020بن مهيدي ، الجزائر ، 
اطروحة    (9)  ، العدالة  الانتقالية  الرش يد في تجس يد  الحكم  دور   ، زغيشي  نقلًا عن مصطفى 

،ص  2020دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية ، جامعة باتنة الحاج خضر ، الجزائر ،  

21  . 
العراق   (10)  ، الفاسد  المثالث والواقع  الفكر  التضاد بين   ، الصالح  ، الحكم  فاضل حسن  حميد 

  2015(  29( العدد )28انموذجاً ، المجلة الس ياس ية الدولية ، الجامعة المستنصرية ، المجلد )

 وما بعدها .   21، ص 
مجلة جامعة الانبار  د. سامي حميد عباس الجميلي ، الحكم الراشد ودوره في حماية البيئة ،    (11)

 .  3، ص  2019( 2( العدد ) 1للعلوم الاقتصادية والادارية ، مجلد )
)12(  Good Governance, July 2002 , Division  For  Democaratic 

Governanace, The Political Institutions Participation in Democratic 

Governance Good Governance Legal Sector A summary of the four 

methods reports, Digging Deeper, 2003,p2 . 
نقلًا عن وعراب عبدالمجيد ، حماية وترقية حقوق الانسان في اطار الحكم الرش يد رسالة    (13)

، ص    2015ماجس تير ، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية ، جامعة أكلي محند ، الجزائر ،  

10   
معايير  (14)  ، بوازرة نقلا عن  مصطفى موسَ  البشرية  الموارد  تنمية  الرش يد ودورها في  الحكم 

العليا ،   للدراسات  أكادیمية الادارة والس ياسة  الفلسطينية ، رسالة ماجس تير ،  الداخلية 

 .  21- 20،  2017جامعة الاقصى ، غزة ، 
ساهر مخلف حبيب ، الحكم الرش يد واثره في تعزيز التحول الدیمقراطي ) العراق انموذجاً(    ( 15)

بدون س نة ، ص  (  2( العدد )11لة جامعة الانبار للعلوم القانونية والس ياس ية المجلد )مج

555.   
:  CoOrganisation for Economic-)  بالا نجليزية  والتنميةمنظمة التعاون الاقتصادي    (16)

peration and Developmento  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )(OECD)  

لتحفيز   1961تأأسست في عام   دولة عضو،  38هي منظمة اقتصادية حكومية دولية تضم  

و  الاقتصادي  بأأنها  التجارةالتقدم  نفسها  تصف  التي  للبلدان  منتدىً  تعُد  العالمية. 

، وتوفر منصة لمقارنة تجارب الس ياسات، والبحث عن  اقتصاد السوقو  بالدیمقراطية ملتزمة

د الممارسات الجيدة وتنس يق الس ياسات المحلية والدولية ا جابات للمشأكل المشتركة، وتحدي

من   هم  الاقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  أأعضاء  عام،  بشكل  لأعضائها. 

الاقتصادات ذات الدخل المرتفع مع مؤشر التنمية البشرية المرتفع للغاية ويعتبرون من البلدان 

اعتبارًا من عام   التعاون الاقتصادي  ، شكلت الد2017المتقدمة.  الأعضاء في منظمة  ول 

مجتمعة   )62.2والتنمية  العالمي  الا جمالي الاسمي  المحلي  الناتج  من  دولار    %49.6  تريليون 

و ) 42.8أأمريكي(  العالمي  الا جمالي  المحلي  الناتج  من  عند    %54.2  دولي(  دولار  تريليون 

.  الأمم المتحدة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي مراقب رسمي في .القوة الشرائية تعادل

تاريخ الزیارة    https://www.oecd.orgللمزيد حول هذه المنظمة ينظر الرابط التالي :  

(12/10/2022   .) 
)17(  OECD, Participatory Development and Good Governance, Paris: 

OECD, 1995, p 14 
اليونسكو هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وتتمثل رسالتها في ا رساء السلام من    ( 18)

ذ تساهم برامج اليونسكو في تحقيق  خلال التعاون الدولي في مجال التربية والعلوم والثقافة. ا 

دتها الجمعية  ، التي اعتم2030أأهداف التنمية المس تدامة المحددة في خطة التنمية المس تدامة لعام  
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https://www.un.org ( 10/11/2022تاريخ الزیارة  .) 

( ما هو الحكم الرش يد ؟ وما هو تعريفه ؟، مقال متاح على الرابط التالي :   21)
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 . 442م حمادي محمود ، مصدر سابق ، ص ختا   (38)
/ الف (  217تم اعتماد هذا الاعلان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الرقم )    (39)

 .  1948( كانون الاول عام  10( والمؤرخ في )3- )د
  تم اعتماد العد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس ياس ية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم  ( 40)

 . 1966( ديسمبر عام  16( المؤرخ في ) 31- ( )د2200المتحدة ذي الرقم )
د. محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المعاملات الادارية ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، الجزائر   (41)

. ينظر ايضاً في ذات المعنى ينظر ايضاً ، د. محمد طه حسين ، ماهية مبدأأ  9، ص  2005،  

ة ومصادرها ، مجلة العلوم القانونية ، كلية الحقوق ، جامعة بغداد ، العدد  الشرعية والمشروعي

 وما بعدها .   115، ص   2019( 11)
 . 24نوري ساعد یاسين ، مصدر سابق ، ص   (42)

(43)  Wasseem w. Alexan Rizkallah,The relationship between good 

governance and sustainable human development in Egypt,research 

gate Article, May 2020,pp11-12 . 
فلاح بن فرج ، اثر تطبيق الشفافية الادارية في الحد من الفساد الاداري في الشركات    ( 44)

دارة ، المجلد )   .  185، ص   2017( 1( العدد )37المالية السعودية ، المجلة العربية للا 
النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد ، من اصدارات الائتلاف من اجل النزاهة    ( 45)

 .  64، ص   2016 ، من اصدارات مركز ) امان ( فسلطين ، والمساءلة
 .  12وعراب عبدالمجيد ، مصدر سابق ، ص   (46)
 .  442ختام حمادي محمود ، مصدر سابق ، ص    (47)
 .    30د. ابتسام حاتم علوان ، مصدر سابق ، ص   (48)
نسان حقُّ التمتُّع بجميع   (49) تنص المادة الثانية من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ))لكِل  ا 

یات المذكورة في هذا الا علان، دونما تمييز من أأيِ  نوع، ولا س يما التمييز بسبب   الحقوق والحرِ 

ين، أأو الرأأي س ياس يًّا وغير س ي اسي، أأو  العنصر، أأو اللون، أأو الجنس، أأو اللغة، أأو الِد 

الأصل الوطنِ أأو الاجتماعي، أأو الثروة، أأو المولد، أأو أأيِ  وضع أآخر. وفضلًا عن ذلك لا 

يجوز التمييُز علي أأساس الوضع الس ياسي أأو القانوني أأو الدولي للبلد أأو الا قليم الذي ينتمي 

ليه الشخص، سواء أأكان مس تقلاًّ أأو موضوعاً تحت الوصاية أأو غير متمتِ ع بالحكم الذ اتي أأم  ا 

 خاضعًا لأيِ  قيد أآخر على س يادته((. 
تنص الفقرة الاولى من المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس ياس ية على    ( 50)

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه    - 1))

قليمها  والداخلين في ولايتها، دون أأي تمييز بسبب العرق،   الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في ا 

أأو اللون، أأو الجنس، أأو اللغة، أأو الدين، أأو الرأأي س ياس يا أأو غير س ياسي، أأو الأصل  

 القومي أأو الاجتماعي، أأو الثروة، أأو النسب، أأو غير ذلك من الأس باب...((.  
ملائمة التنظيم   -1ا مأأتي : ))  تجدر الاشارة الى ان الرؤية الاستراتيجية خصائص تتمثل بم ( 51)

مميزة وطموحة ((. ينظر مصطفى    - 4واضحة ويسهل فهمها    - 3تأأخذ بمعايير التميز    - 2والعصر  

 .  37-36موسَ ، مصدر سابق ، ص 
(52)  Theodore J. Davi," Good governance as a foundation for sustainable  

human development in sub-Saharan Africa", Third World 

Quarterly,26 July 2016,p15. 
(53)  Ramirez, G. A. , Sustainable development: paradoxes, 

misunderstandings and learning organizations,The Learning 

Organization, 2012, pp58–59. 

ال(54) تي تم طرحها حديثاً مثل )   جاء مفهوم التنمية المس تدامة ضمن تشكيلة من المفاهيم الجيدة 

المجتمع المدني ، الاقتصاد الجديد ( وغيرها من المفاهيم ، ويجمع مفهوم التنمية المس تدامة بين  

بعدين اساس يين هما ) التنمية ( كعملية للتغير ،و ) المس تدامة ( ، وكانت نقطة الانطلاق 

ية في اجندة القرن الواحد  عندما اس تعملته رئيسة الوزراء النرويج  بالنس بة لهذا المصطلح  

التنمية  فأأن  آنذاك  أ اطلق  الذي  المفهوم  ، وحسب  المشترك  مس تقبلنا  كتاب  والعشرين في 

قدرة الاجيال    المساوة على  احتياجات الاجيال الحاضرة دون  تلبي  المس تدامة هي عملية 

س تدامة القادمة . ينظر ندوة هلال جودة ، عواطف عبدالرحمن فرج ،قيم اجندة التنمية الم 

( العدد  3( مجلة الدراسات المس تدامة ، المجلد )2020-   2018( في العراق للمدة )  2030)

 .  22، ص 2021( 3) 
د. عبدالله حسون محمد ، التنمية المس تدامة ) المفهوم ، العناصر ، والابعاد ( مجلة دیالى ،    (55)

 .  341، ص 2015( 67العدد )
رات في تحقيق التنمية المس تدامة ) سوریا انموذجاً (  معتصم محمد اسماعيل ، دور الاستثما  (56)

 .  44، ص 2015اطروحة دكتوراه ، جامعة دمشق ،  
د. ابراهيم مراد الدغمة ، التنمية البشرية بين النظرية والواقع ، دار المناهج للنشر والتوزيع ،   (57)

 .  19، ص   2009عمان ، الاردن ، 
د. محمد حسن خمو  ، كرناس سربست عمر ، التنمية المس تدامة في ظل المواثيق والاعلانات (58)

 .  132، ص   2018( 7( المجلد ) 1الدولية ، المجلة الاكادیمية لجامعة نوروز ، العدد )
د. احمد اسماعيل قادر ، اثر الحكم الرش يد في التنمية البشرية ، دراسة حالة العراق للمدة )  (59)
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